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السياسة المالية من الركائز الجوهرية في الهيكل الاقتصادي للدول المعاصرة، لما لها من دور فاعل في تعُد 

الاقتصادي، وتوجيه الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي.  تحقيق التوازن

 النفقات العامة، والضرائب، والحوافز المالية، والتيوتستند السياسة المالية في ذلك إلى أدوات متعددة أبرزها: 

  يتم توظيفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد اكتسب موضوع أثر أدوات السياسة المالية على جذب الاستثمارات أهمية متزايدة في ظل التغيرات 

معظم الاقتصادات النامية، ولا سيما في بيئة اقتصادية تتسم بالتنافسية الحادة لجذب الهيكلية التي تشهدها 

رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما جعل من السياسة المالية أداة حيوية في ضبط الحوافز الاقتصادية 

  وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

أثر لاقة تبعية أو تأثر أحادي الاتجاه، بل هي علاقة تفاعلية يتفالعلاقة بين السياسة المالية والاستثمار ليست ع

فيها الاستثمار مباشرة بمستوى الاستقرار المالي، وعدالة النظام الضريبي، وكفاءة الإنفاق العام، وفعالية 

  السياسات التحفيزية الموجهة نحو القطاع الخاص.

ا لتحليل هذه العلاقة المركبة، وذلك لعدة اعتبارات واقعية وفي هذا السياق، يُعد الاقتصاد العراقي نموذجًا مثاليً 

وموضوعية. فعلى الرغم من امتلاك العراق لموارد طبيعية ضخمة، وعلى رأسها الثروة النفطية، إلا أن 

الاقتصاد الوطني يعاني من تشوهات هيكلية كبيرة، وانكشاف مفرط على الأسواق العالمية من خلال الاعتماد 

الإيرادات النفطية، إضافة إلى محدودية التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع الخاص، وتذبذب  المفرط على

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ة في خاص –ورغم محاولات الحكومات العراقية المتعاقبة في العقود الأخيرة استخدام أدوات السياسة المالية 

د جذب إلا أن النتائج المتحققة على صعي –بر تشريعات متعددة مجال الحوافز الضريبية وتشجيع الاستثمار ع

الاستثمارات ما تزال دون المستوى المطلوب، بل وتواجه معوقات حقيقية، من أبرزها: ضعف البنية التحتية، 

وبطء الإجراءات البيروقراطية، وتعدد الجهات الرقابية، وانتشار الفساد الإداري والمالي، فضلاً عن حالة 

  الاستقرار السياسي والأمني، مما أضعف فاعلية السياسة المالية كمحرك للنمو والاستثمار.عدم 
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إن دراسة أثر أدوات السياسة المالية على جذب الاستثمارات في الحالة العراقية تفرض نفسها بوصفها ضرورة 

سين البيئة هم في تحعلمية وعملية، ليس فقط لتقييم السياسات الحالية، بل لصياغة توجهات مستقبلية تس

الاستثمارية بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام. ولا بد في هذا الإطار من استقصاء مدى فاعلية كل أداة مالية 

تياجات ومدى توافقها مع اح –كالإنفاق العام الإنتاجي، والسياسة الضريبية، والحوافز الاستثمارية  –على حدة 

  س المال الخاص، محليًا ودوليًا.السوق المحلي وقدرتها على جذب رأ

  

رغم تبني العراق لجملة من الأدوات المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن أثر هذه الأدوات على 

  مما يثير تساؤلاً رئيسيًا: حركة تدفق الاستثمارات ما يزال محل جدل بين الباحثين والمختصين،

  ت السياسة المالية في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد العراقي؟إلى أي مدى ساهمت أدوا
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   .مبحث تمهيدي: مفهوم التحليل الاقتصادي وأدواته

 .الأول: أثر الضرائب والحوافز الضريبية في جذب الاستثمارات بحثالم

  .الثاني: أثر الإنفاق العام والاستقرار المالي على ثقة المستثمرين بحثالم

                                                           
(1) Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th Edition, Wolters Kluwer, 2014, pp. 
5-10 
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(2) Polinsky, A. Mitchell, An Introduction to Law and Economics, 5th Edition, Wolters 
Kluwer, 2011, pp. 25-30. 
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(3) Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and Economics, 6th Edition, Pearson, 2012, pp. 45-
65. 
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 .٥٠-٤٥، ص. ٢٠٢٣وزارة التخطيط المصرية، تقرير الأداء الاقتصادي السنوي، ) ٤(
، دار الجامعة ١عبد الباسط عبد المعطي، السياسات المالية وأثرها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ط)٥(

 .٣٨، ص٢٠٢١مصر،  -الجديدة، الإسكندرية 
وما  ١٢، ص٢٠٢٢الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، تقرير مكافحة الفساد وتحليل السياسات القانونية، ) ٦(

 وما بعدها. ٣٠، ص٢٠٢٣بعدها؛ وزارة البيئة المصرية، تقرير تنفيذ التشريعات البيئية، 
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  انظر )٧(

Richard A. Posner ،Economic Analysis of Law ،9th ed. ،Wolters Kluwer ،New York - USA ،
2014 ،p. 3. 

مصر،  -، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ١أحمد السيد الدهشان، مدخل إلى التحليل الاقتصادي للقانون، ط)٨(
 .١٩، ص٢٠١٨
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  الأول بحثالم  

  أثر الضرائب والحوافز الضريبية في جذب الاستثمارات

  تمهيد وتقسيم:

ضرائب حيث تساهم ال؛ في جذب الاستثمارات من أهم أدوات السياسة المالية الضريبية الضرائب والحوافزتعد 

بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال الأحنبية والمحلية، وذلك بسبب ما تتميز به من الإعفاءات والحوافز 

  الضريبية.

ريبية الإعفاءات والتسهيلات الض، وكذلك العبء الضريبي وأثره على قرار الاستثمارونتناول في هذا المبحث  

 ،ضوابط المهن والأعمال التجارية ودورها في جذب الاستثمارات رًا، وأخيكأداة تحفيزية لجذب الاستثمارات

  وذلك من خلال ثلاثة مطالب على النخو الآتي:

  .الأول: العبء الضريبي وأثره على قرار الاستثمار مطلبال

  لجذب الاستثمارات. الثاني: الإعفاءات والتسهيلات الضريبية كأداة تحفيزية مطلبال

  .لمهن والأعمال التجارية ودورها في جذب الاستثماراتضوابط ا: المطلب الثالث

  الأول مطلبال

  العبء الضريبي وأثره على قرار الاستثمار

 هو ،الاحقً  كافة التعديلات التي طرأت عليه ، مع١٩٨٢لسنة  ١١٣رقم  العراقي عد قانون ضريبة الدخليُ 

كانوا  الممولين، سواء الضرائب على فرض الحالات التي يتم فيهام ينظت مناط بهالأساسي ال قانونالإطار ال

  .الشركاتأو الأفراد  من
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العراقي المقيم الذي  مواطنالالذي يحصل عليه دخل العلى  ائبفرض الضر حالاتالقانون  وقد أقر هذا

  .العراق أو خارجه داخلحصل عليه تي

 وندفي العراق،  عليهذي يتحصل غير المقيم ال الشخص على دخل ضريبة -كذلك  –كما فرض الثانون  

  . الحصول على هذا الدخلمحل  إلىالنظر 

لسنة  ٤٩أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  أهمها تعديل تعديلات، منالعديد من العلى هذا القانون  طرأتوقد  

في محاولة من المشرع  ،) من هذا القانون٥(المادة  نص فقرة جديدة إلى ؛ حيث قام هذا الأمر بإضافة٢٠٠٤

  . عراقفي العراق وخارج ال الاقتصادية تقلباتمع ال ة، على نحو يتوافقالنظم الضريبي ريبي لتطويرالض

 خاصالالقانوني  نظاممن ال لا يتجزأ جزءًا فإنها تعُد الشركات،التى تفرض على  ضريبةال بخصوصأما 

  في العراق. التي يكون محل عملها فرض الضرائب على الشركاتب

ذلك كللضريبة، و ةالخاضع الشركات لوبتحديد دخ الخاصة حكامالأ على العديد من لقانونهذا ا شتمليو  

التي يمنحها القانون لتشجيع الشركات على ممارسة  الحوافز الضريبيةفضلاً عن ، الضريبي إعفاءتنظيم 

  الاستثمار.وتدفق  جذبعلى  ةمباشر صورةيؤثر ب على نحو، نشاطاتها الاستثمارية في البلاد

اجة في حلا يزال  ،العراق ة فيأن النظم الضريبيتؤكد الدراسات على الرغم من هذه المزايا، إلا أن بعض و  

العدالة في توزيع الأعباء الضريبية؛ حيث إن انعدام الكفاءة والعدالة الكفاءة و التطوير بما يضمن إلى ماسة

ستثمارات الأجنبية والمحليةعلى جذب الا ة النظام الضريبي في العراقمن قدر من شأنه الحد

 .  

 حعلى منتنص وبشكل صريح  الضريبيةومن مزايا النظام الضريبي العراقي، أن بعض التشريعات 

في  اتالاستثمارمن زيادة تشجيع ال التي تهدف إلى ضريبيةال حوافزالعفاءات والإ المستثمرين العديد من

  .حددةقطاعات م

                                                           
 الهيئة العامة للضرائب. -وتعديلاته  ١٩٨٢لسنة  ١١٣قانون ضريبة الدخل رقم ) ٩(
 تطبيقاتها العملية في العراق)المحاسبة الضريبية (أطرها القانونية و) ١٠(
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ك كذلالزراعية و روعاتن في المشي، منح المستثمرومن هذه الإعفاءات، أن المشرع الضريبي في العراق

قد تطول أو تقصر على حسب نوع الشركة وطبيعة عملها  إعفاءات ضريبية لفترات محددة الصناعية

  .الاستثماري

رؤوس الأموال الأجنبية غلى البلاد، وهو ما يعكس دور  ان هذا من شانه جذب مزيد من ويرى الباحث:

  السياسات المالية في جذب الاستثمارات.

 ذات ما تكون في غالب الأحوالالتقارير تشير إلى أن هذه الإعفاءات وعلى رغم ما تقدم، بيد أن بعض   

 هافعاليت مدى من يحدوهو ما  الاقتصادية،والشركات القطاعات  كافةتشمل نسبيًا؛ بحيث لا  نطاق محدود

  جذب الاستثمارات.  ويقلل من قدرتها على

أن ا نلاحظ فإننفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  واثرها دور الحوافز الضريبيةل ناتقييموفي إطار 

ك من أمثلة تل، اهفي تنفيذ عقبات التشجيعية في الغالب ما تقابله  والحوافز الضريبية الإعفاءات نفيذ نظامت

د من جذب ية ويحبيئة الاستثمارالسلب على باليؤثر  وهو ما ،المالي والإداري البيروقراطية والفسادالعقبات 

  . الاستثمارات بنوعيها الأجنبية والمحلية

 ،ظام، بما يضمن إصلاح هذا النالعراق في  النظام الضريبي علىشاملة  تعديلاتبإجراء  ومن ثم، فإننا نوصي

 وبما يحقق المساءلة ويضمنن ،منح هذه الإعفاءات ، وتبسيط إجراءاتالضريبية الإعفاءات دائرة من ويوسع

  . عراقفي ال يمناخ الاستثمارالتحسين  للوصول إلىتعزيز الشفافية، 

                                                           
 السياسات والأحكام الضريبية المعززة لريادة الأعمال في العراق) ١١(
تحقيق الإيرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة، والالتزام بالتطبيق  إلىالهيئة العامة للضرائب في العراق تهدف  )١٢(

ققة، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من الأفضل للقوانين الضريبية في جباية المبالغ المتح
التهرب الضريبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي في ضوء تطبيق مبدأ عدالة ضريبية لكافة المكلفين وتحقيق المساواة في التكليف 

  العمل المتطورة لخدمة المواطنين.الضريبي، وتعميق ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين، ووضع كافة الإمكانيات وأساليب 
  راجع أهداف الهيئة على موقعها الرسمي عبر الرابط:

https://tax.mof.gov.iq. 
 صباحًا. ١١:٥٦الساعة  ١/٦/٢٠٢٥تمت الزيارة يوم الأحد الموافق 
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، )٢٠١٩-٢٠٠٤السياسة الضريبية في العراق بين الواقع والطموح: الضرائب المباشرة أنموذجا للمدة ( كاظم محمد محمد،) ١٣(

، ديسمبر العراق، ٥٦ العدد، ١٧ المجلد، كلية الإدارة والاقتصاد -جامعة تكريت ، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
 .٤٩٢، ص٢٠٢١
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، والذي قسم هذه الإنجازات إلى قسمين، ٢٠٢٣وطبقاً لتقرير إنجازت الهيئة العامة للضرائب العراقية لسنة 

الإيرادات الضريبية، والثاني: الإنجازات الإدارية، ثم أشار التقرير إلى بعض التحديات والعقبات التي  أولهما:

  تعرقل دور الهيئة في جذب الاستثمارات، وذلك على النحو الآتي:

   الإيرادات الضريبية: –أولاً 

   في التقرير وفق الجدول التالي: الإيرادات الضريبيةجاءت هذه 

  )٢جدول رقم (

 (الإيرادات الضرᘭᙫᗫة) ٢٠٢٣إنجازات الهيئة العامة للضرائب في العراق لعام 

 الضريبة نوع )عراقي دينار مليار( الإيرادات

 الدخل ضريبة 1,200

 المبيعات ضريبة 850

 المباشر الاستقطاع ضريبة 600

 العقار ضريبة 400

 الكلي المجموع 3,050

 ٢٠٢٣إنجازات الهيئة العامة للضرائب في العراق لعام  علىالمصدر: من عمل الᘘاحث ᗷالاعتماد 

  .)(الإيرادات الضرᘭᙫᗫة

لت ضرᘘᗫة الدخل ال سᘘة الأᜧبر  ملᘭار دينار عراقي ١٬٢٠٠ –ضرᘘᗫة الدخل ᘌلاحظ من هذا الجدول، أن 
ّ
مث

ملᘭار دينار عراقي، ᗷما ᘌعكس اعتماد النظام  ١٬٢٠٠حᘭث ᗷلغت  ؛٢٠٢٣من الإيرادات الضرᘭᙫᗫة للعام 

  الضرᗫبي العراقي على الضرائب المᘘاشرة المرتᘘطة ᗷالأفراد والشر᛿ات المحلᘭة ᛿مصدر رئᛳسي للدخل. 

                                                           
  رابط:الهيئة الرسمي عبر المتاح على موقع  )١٤(

https://tax.mof.gov.iq. 
 .مساءً  ١١:١٨الساعة  ٢/٦/٢٠٢٥تمت الزيارة يوم الأحد الموافق 
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ظهر الإيرادات المتأتᘭة من ضرᘘᗫة العقار (᛿ما 
ُ
ا مقارنة ᗷالسنوات الساᗷقة،  ٨٥٠ت

᠍
ملᘭار دينار) ارتفاع᠍ا ملحوظ

᛿ما   ،ا ᘌدل على توسع في حركة البيع والشراء العقارᗫة أو تحسن في آلᘭات التقيᘭم والتحصᘭل العقاريمم

تعكس ضرᘘᗫة العوائد إيرادات مستقرة ᙏسᘭ᠍ᙫا، وᗫُحتمل أن تكون متصلة ᗷأᙏشطة مالᘭة أو توزᗫعات أرᗖاح أو 

  اسᙬثمارات أخرى خاضعة لهذه الضرᘘᗫة

ᙏسᘘة جᘭدة من الإيرادات رغم التحدᘌات ، وهي ملᘭار دينار عراقي ٤٠٠ضرᘘᗫة الشر᛿ات الأجنᘭᙫة  وتمثل 

المرتᘘطة بتحصᘭلها، وهو ما ᛒشير إلى وجود ᙏشاط اقتصادي واضح للشر᛿ات الأجنᘭᙫة العاملة في العراق، 

  ونجاح ᙏسبي في ضᘘط التزامها الضرᗫبي. 

راقي، وهي حصᘭلة إᘌجابᘭة في ظل ملᘭار دينار ع ٣٬٠٥٠نحو  ᗖ٢٠٢٣لغ إجمالي الإيرادات الضرᘭᙫᗫة للعام و 

 والأمنᘭة التي تمر بها الᘘلاد، وقد ᘻشير إلى تحسن تدرᗫجي في كفاءة النظام الضرᗫبي الظروف الاقتصادᘌة

  .في العراق

ظهر البᘭاناتوعلى ذلك، 
ُ
من إجمالي الإيرادات، تليها ضرᘘᗫة  %٣٩أن ضرᘘᗫة الدخل تمثل ما ᘌقارب  الجدول ت

  ᘘ᠍ᗫا. تقᖁ  %٢٨العقار ب سᘘة 

 شر ᘌُقترح على الهيئة العامة للضرائب أن ت، ومن ثم هناك ضرورة لتحسين الشفافᘭة في عرض البᘭاناتو 

تقارᗫر مفصلة سنᗫᖔة تتضمن التحصᘭل الضرᗫبي حسب القطاع والموقع الجغرافي لتᛳسير التحلᘭل 

  الاقتصادي. 

الهيئة في ᗷعض المسائل الإدارᗫة، مما ᛒسهل من تضمن التقᗫᖁر الإشارة إلى دور :  الإدارᗫة الإنجازات -ثانᘭ᠍ا 

  مسيرة تدفق الاسᙬثمارات الأجنᘭᙫة، وذلك على النحو الآتي: 

 إلى أدى مما الضرائب، لتحصيل الإلكتروني النظام تحديث تم: الإلكتروني التحصيل نظام تحسين) تحسين ١(

  ..%30 بنسبة المعاملات لإتمام اللازم الوقت تقليل



 

      
 

 

19 

 مقارنة %10 قدرها بزيادة ،2023  عام خلال جديد مكلف 15,000 تسجيل تم :المكلفين قاعدة توسيع )٢(

 ، مما يسهم بشكل كبير في زيادة وتدفق الاستثمارات الأجمبية والمحلية.السابق بالعام

  .الضريبية النظم أحدث على الموظفين لتدريب عمل ورشة  25 الخيئة نظُمت :والتطوير التدريب) ٣(

ا 
᠍
 :المستقᘘلᘭة والمᘘادرات التحدᘌات -ثالث

 إلى الحاجة، وكذلك القطاعات بعض في الضريبي الالتزام ضعف تتمثل أهم هذه التحديات في :التحديات) ١(

 .التكنولوجية التحتية البنية تحديث

 لتسهيل هاتفية تطبيقات تطوير، ووطنية ضريبية توعية حملة إطلاق ومن أهمها :المستقبلية المبادرات) ٢(

  .الضريبية الإقرارات تقديم

هم سالإجراءات التي ت وأبرز من أهم في العراق، يعد إصلاحات النظام الضريبيترتيباً على ما تقدم، فإن 

   .على المستويين الأجنبي والمحلي رؤوس الأموال ية وتدفق بيئة الاستثمارالفي تحسين  بشكل كبير

 بسيطتب ، وذلكالعراق ة فيالنظم الضريبيوتسهيل تبسيط  حتميةإلى ير إزاء ذلك الأمر، فإنه يجب أن نش

  . ةالبلاد المجاورنافسة مع مأكثر  يبي ليصبحمعدل الضرالوتوحيد  ،والحد منها الإجراءات البيروقراطية

 ؛للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الضريبي رفع سقف إعفاء محاولة ،ومن أمثلة هذه الإجراءات المقترحة

وظيف، فرص التمعدلات أو وزيادة  الاستثمارية الأعمال في نطاق توسعالعلى  إن ذلك من شأنه التشجيعحيث 

  .، وجذب المزيد من الاستثماراتتحفيز النمو الاقتصادي من ثمو

أن معدلات تحصيل الضرائب  ، والتي تؤكد فيهاوزارة المالية العراقية الواردة من تؤكد بياناتومن جانبها 

إذا ما قورنت ينظيرتها من النظم الضريبيبة في  نسبي بشكل الشركات ما زالت منخفضة وضة علىالمفر

بينما تراوحت ، ٢٠٢٤ عام في %١٨ نحوتحصيل الضريبة على الأرباح  وصلت قيمةحيث  ؛المجاورة البلدان

حوافز د من المزايا والالعديتقديم  فضلاً عن %٢٥إلى  %٢٠بين ما الدول المنافسة في المنطقة  ذات القيمة في

  .التي تتسم بالإغراء والتشجيعضريبية ال

                                                           
 ).٢٠٢٣تقرير البنك الدولي عن إصلاحات النظام الضريبي في العراق ) ١٥(
 .٢٠٢٤وزارة المالية العراقية، تقرير الأداء المالي ) ١٦(
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عتماده وا لكترونيالإضرائب النظام  ة، استخدامالضريبيات الإصلاحعمل  ونحن بصدد كما يقترح الباحث

نظم نحو ثة دولة الحديتزامن مع توجهات البال وذلك، تهشفافيوالضريبي يزيد من آلية التحصيل فعال  بشكل 

  .حقبة المتأخرةال خلالالرقمنة 

 تطويرو في تحديد مهمةمن العوامل ال في النظام الاقتصادي، تعد السياسة الضريبية في ضوء ما تقدم، فإن

 يد الإجراءاتوتعق التحصيل الضريبي معدلاتل يكون، حيث ية، وتشجيع جذب الاستثماراتبيئة الاستثمارال

  .ستثماريةحيال تنفيذ مشروعاتهم الا نوالمستثمر التي يتخذها قراراتلاعلى  وصعوبتها، اثره البالغ الضريبية

قديمة  يعاتتشرعلى  قائمًا بشكل أساسيلا زال  العراقي النظام الضريبي نلاحظ أن العراق، وبالتطبيق على  

وهو  ،١٩٨٢لسنة  ١١٣رقم  العراقي قانون ضريبة الدخل ومن امثلة ذلك ،القديمة الاشتراكية زمنتعود إلى 

عصر  التي تناسب والاستثمارات الحديثةائدة الر وعاتدعم المشر توافق معيجعله غير م ما يضعه في نطاق 

  . الرقمنة

طار إفي  لا سيما المستثمر، كاهل على ةالضريبي عباءإلى زيادة الأ - الواقع من حيث – يؤدي من شأنه هذا 

  حديثة النشأة. ةوعات الاستثماريحوافز ضريبية فعالة للمشر عدم وجود

إلى أن السياسة الضريبية  ،مركز البيان للدراسات والتخطيط صادر عن أشار تقرير وفي هذا الخصوص،

 تطور بيئة الأعمال رقل منيع وهو، ةر الاشتراكيافكفي العراق لا تزال أسيرة الأالمعمول بها حالياً 

  . يبليةبمزيد من الأعباء الضر ويثقل كاهل المستثمرين الاستثمارية،

  الثاني مطلبال

  الإعفاءات والتسهيلات الضريبية كأداة تحفيزية

 وجذب يزلتحفالسياسة المالية أدوات  ، كأدة مالية منالضريبية والحوافر الإعفاءات والتسهيلاتيتم استخدام 

مستثمرين لا لجذب الاستثمار، وتشجيع ضريبيةوالحوافز المزايا العديد من ال دولةال غطيحيث ت ؛الاستثمار

  . القومي الاقتصاد إلىرؤوس أموالهم  تدفقعلى 

                                                           
 الأعمال في العراقالسياسات والأحكام الضريبية المعززة لريادة )١٧(
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يد أنها في غالب ب ،بغرض جذب الاستثمارات تم تقديم بعض الإعفاءات الضريبية فقد العراق، وبالتطبيق على

  .  في الدولة الاقتصادية القطاعات كافةولا تشمل  هانطاق من حيث تكون محدودة الأحوال

المشروعات الزراعية أو  ، كالمشروعاتةحددمروعات ضريبية لمشالعفاءات الإ بعض ، منحومن أمثلة ذلك

ن م التجارية والمهنية مشروعاتالعديد من ال في حين يتم استثناء ، ها للحكومةخدمات وم بتقديم التي تق

  .الإعفاءات الضريبية

في جذب  ها الكبير ودور من فعالية الحوافز الضريبية صرف من شأنه الحدهذا التومن الملاحظ أن   

  .على حد سواء الاستثمار الأجنبي والمحلي

 لشمولية والمرونة،ا تطبيق مبدأ الحوافز الضريبية في العراق تفتقر إلى ، فإنتحليليةال الدراسات وفقاً لبعضو  

  . ات الأجنبية والمحليةالاستثمار ذبج إمكانية من –من حيث الواثع  – ما يقللوهو 

 ا؛بطبيعته وبةبالصع مستت بوصفها من الأنشطة التي معدل الجباية الضريبيةقياس  مسألةن إف حيث الواقع، منو

ء اخفإ منهممحاولة من الأعباء الضريبية المفروضة عليهم، في  مكانلإالتهرب قدر ا ونحيث يحاول الممول

  .ضريبيةالسلطات الأعين عن  أموالهم

لى وجه ع الضريبة تحصيل كل حالاتفي  هحدوثيصعب  باية الضريبية الج ن تحقيققإ ،ذلك أضف إلى 

 ةالضريبي اتالإيراد قيمة تختلفخرى زاوية أومن  جبايتها،ب وانتهاءً  الضريبة حصرب القيام من بداية التقريب،

  .ليهوجهات النظر إف لاختتبعاً لاو، شكاله ومفاهيمهأو التحصيل صوراختلاف ب

لى مستوى ع من الأمور غير المقبولةتعد  ونالممول يسلكهاالتهرب الضريبي التي  سبلن إفزاوية ثانية، ومن  

  حيث يجهل مدى ما يسببه المتهرب من اضرار تلحق بالاقتصاد ،كه العقلي والعلميارإد

                                                           
 .تقييم دور الحوافز الضريبية في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة) ١٨(
، دراســة مقارنة وتطبيقية على دولة العراق -حكمت عبد الحكيم سليمان، أثر التهرب الضريبي على التنمية الاقتصادية ) ١٩(

 .٦٧، ص٢٠٢٤جامعة المنصورة،  –رسالة ماجستير، كلية الحقوق 
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  .عليه للعقوبات المتوقعة القومي في البلاد، فضلاً عن جسامة 

ق يجاد مقياس دقيإ ؛ حيث يصعبمعقدةمن الموضوعات التهرب ال مكافحة مسألةن إف ترتيباً على ما تقدم، 

ين لأهل الاختصاص والعامل يمكنمكافحته، غير أنه لية آعن حجم التهرب الضريبي وصورة صحيحة يعبر ب

و أ على وجود بواسطتها الاستدلالبعض المؤشرات التي يمكن  تحصيل الضرائب الوصول إلى مجال في

  .)٢١(التهرب الضريبي انتشار ظاهرة

                                                           
)٢٠(

 
)٢١(

 
سان مي الحل، مجلة رث الماضي وتجليات الحاضر واستراتيجياتتحليل ظاهرة البطالة في العراق: إ حسين علي عبد،) ٢٢(

  .٢١٦، ص٢٠٢٢، العراق، كلية التربية الأساسية -، جامعة ميسان ٤٢العدد  ،٢١المجلد  ،للدراسات الأكاديمية
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ا أرادها وتنفيذها كم في العراق تشريعات الضريبيةضعف تطبيق ال 

ذ رقم الدخل العراقي الناف على ضريبةالقانون  ، ومن تلك القوانينما بعد الاحتلال أزماتفي  لا سيما المشرع،

  .ين بأحكامهالمشمول كافةلتطبيقه في العراق على اللازمة  والإجراءاتلاته، وتعدي ١٩٨٢) لسنة ١١٣(

 لإعفاء الضريبي بما يضمن عدم اتخاذها وسيلة للتهربالمنظمة لقواعد الضبط  وهو ما يستوجب معه ضرورة

  . )٢٤(ستثمارات إلى البلادالا من دفع الضرائب المفروضة، مما يعرقل مسيرة تدفق

 

                                                           
)٢٣(

 
)٢٤(
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؛وتعديلاته ١٩٨٢لسنة  )١١٣( رقم يالعراق ضريبة الدخل قانون

                                                           
)٢٥(
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)٢٦(
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  ضوابط المهن والأعمال التجارية ودورها في جذب الاستثمارات

 ٢٠٢٣/٢٠٢٤للسنة المالية ضوابط المهن والأعمال التجارية اصدرت الهيئة العام للضرائب في العراق 

مة للضرائب في العراق في جذب التقديرية، وفيما يلي يمكن من خلال هذه الضوابط إبراز دور الهيئة العا

  الاستثمارات. 

  :المبادئ العامة للضوابط - أولاً 

 شركاتالأفراد أو ال - تعتمد الهيئة العامة للضرائب في العراق على الحسابات الختامية المقدمة من المكلفين

  مع خضوعها للتدقيق اللاحق. -

 ،هو التوصل إلى الأرباح الحقيقية وتقليل التفاوت في التقديرات وتحقيق العدالة الضريبية من ذلك الهدفو
فضلاً  ريبيالض لا تفرض ضريبة على المواد الأولية المستوردة الداخلة في الإنتاج الصناعي تجنباً للازدواجو

 وقف شريطة تقديم إثباتالمشاريع المتضررة بفعل الحريق أو السرقة من الضريبة عن مدة التعن إعفاء 

  .بذلك رسمي

  :تقدير الدخل الخاضع للضريبة - ثانياً

ات لا يحُتسب دخل للمركبات أو الآلي، ويمثل صافي الربح المتحقق بعد تنزيل جميع المصروفات القانونية
قد من الضوابط، بشرط ألا يكون  %٢٥يخُصم مصدر دخل واحد فقط بنسبة ، والإنتاجية خلال سنة الشراء

  استفاد من تخفيض سابق.

  

  

  

  

  :الصلاحيات الممنوحة - ثالثاً

، وكذلك للمصادر النشطة والمتميزة %٢٥الصعود عن التقديرات بنسبة لا تتجاوز  يحق لمديري الفروع
إضافة نسبة تقديرية للمجمعات ، فضلاً عن إذا وجد مبرر مقنع %٢٠النزول عن التقديرات بنسبة لا تتجاوز 

  . %٣٥شهورة لا تتجاوز التجارية الم

                                                           
الاقتصادية، ، منشورات المركز العراقي للدراسات ١علي عبد الكاظم، الضرائب كأداة للسياسة الاقتصادية في العراق، ط)٣٠(

 .٦٣، ص٢٠٢٢العراق،  -بغداد 
قسم الأعمال  –، وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب ٢٠٢٣/٢٠٢٤، للسنة المالية ضوابط المهن والأعمال التجارية) ٣١(

 .٢٦/١٢/٢٠٢٣، ١٨٢٩السنة  ٦١التجارية والمهن، العدد 
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  :الاستيراد والتجهيز - رابعاً

بيانه  ، وهو ما يمكنتحُسب نسبة الربح على الاستيراد كنسبة من (القيمة + الرسوم الجمركية + المصاريف)
  من خلال الجدول التالي:

  ضوابط المهن والأعمال التجارية ودورها في جذب الاستثمارات  في أبرز النسب

  النسبة  السلع والخدمات
  %٣  المواد الطبية، البيطرية، والمستلزمات الدراسية 

  %٣٥  السيارات العادية 
  %٣٠  الهجينة والكهربائية 

  مواد التجميل 
  

٣٠%  

  %٥٠إلى  %٤٠  المشروبات الغازية والكحولية
  الذهب 

  
٣%  

  %٣٥إلى  %٣٠  الأغذية
  .ضوابط المهن والأعمال التجاريةالمصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على البيانات المتقدمة عن 

  :التعهدات والمقاولات - خامسًا

 تعهدات أخرى:، كما يوجد نفس نسبة الاستيراد، وهي تعهدات التجهـيز بمواد مستوردة من نفس المكلف

ي ، والتالتدريبوالديكور، والصيانة، والحراسة، وتعهدات النشر، ، وحسب طبيعة العمل %٣٥إلى  %٣٠

يشُترط ورود التجهـيز في عقد المقاولة وليس بتأكيد لاحق من ، و%٤٥إلى  %٢٥تخضع لنسب تتراوح من 

  رب العمل.

  

  

  : المشاريع الصناعية - سادسًا

 المرطباتوالدبس، و معامل المشروبات،، فحسب نوع الصناعة الصناعية لنسب محددة تخضع المشاريع

مشاريع مثل تعبئة الغاز، ، و، أيهما أعلىدينار عراقي ١٬٥٠٠٬٠٠٠أو  الضريبية من الإيرادات %٢٠ لنسبة

من الإيرادات أو حد  %٢٥و %١٥نسب تتراوح بين ب ،الحلوىوالحدادة، والملابس، ومعامل الطابوق، و

  أدنى بالرقم.
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  :ضوابط المهن الطبية والمحامين والمكاتب - اسابعً 

ساس تعُتمد تقديرات على أ ،نيالمحام، أما فئة الأطباء لتقديرات رقمية محددة حسب التخصص شرائح تخضع

تخضع لنسب من الإيرادات تتراوح بين ف ،التجاريةوالزراعية، والمكاتب الهندسية، ، أما الفئة (أ، ب، ج)

 %٢٢بدلاً من  %١٢ لنسب مكاتب المحاسبة والتدقيق، بينما تخضع النشاطحسب طبيعة  %٣٥إلى  %١٥

  وفقاً لقرارات لجان فنية.

  :محطات الوقود ووكلاء النفط - ثامناً

 من العمولات %٣٠إلى  %٢٥ من محطات الوقود الأهلية، ففي يحُسب الربح كنسبة من العمولة المستلمة

  أرباح السيارة بمعزل عن نشاط بيع الوقود.لا يتم تقدير ، والمحسوبة حسب نوع الوقود

  :والكافتيريات المطاعم والمخابز - تاسعاً

عفاة الأفران الحجرية م، فوالجامعية لنسب متفاوتة حسب الموقع والدوام تخضع المطاعم السياحية والشعبية

 فنسبتها توالجامعا الكافتيريات في الوزارات، أما تحُسب بنسب تقديرية من الضريبة، بينما الأوتوماتيكية

  من بدل الإيجار. %٢٠إلى  %١٥

  :الشركات المتخصصة - عاشرًا

شركات الخدمات ، أما الربح وفق عدد السياح وسعر الصرف + نسبة الربح يحُسب، شركات السياحةفي 

شركات الطيران ، وفي من العمولات %٤٥إلى  %٢٥تحُتسب الضريبة بنسبة ف ،المالية والتحويل المالي

  تستفسر الهيئة من سلطة الطيران المدني لتحديد الأرباح الواقعية.

  

  الحسابات الختاميةوفيما يتعلق ب

، لحظة لا يُقبل تقديم حسابات ملحقة بآخر، وتقبل الهيئة الحسابات الختامية ابتداءً، وتخُضعها للتدقيق اللاحق

  الدخل.هناك إشارة إلى ضرورة مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة و

يمكن تحليل دور هذه الضوابط، أو بعبارة أدق دور الهيئة العامة للضرائب في في ضوء هذه الضوابط، فإنه 

  العراق من خلال هذه الضوابط، في جذب الاستثمارات الأجنبية كما يلي:
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رجة من دتسُهم هذه الضوابط السنوية في تحقيق : الشفافية واليقين الضريبي كأداة جذب استثماري - أولاً 

تحديد نسب أرباح تقديرية واضحة لكل  الشفافية والوضوح في النظام الضريبي العراقي، وذلك من خلال

توحيد المعاملة الضريبية وتقليل التفاوت في الاجتهادات الفردية بين ، ونشاط تجاري أو صناعي أو مهني

يادة المحلية ضمن حدود معينة (نسب الز تقنين الصلاحيات الممنوحة للسلطات، فضلاً عن الفروع أو الموظفين

  .أو النقص)

وهذا من شأنه طمأنة المستثمر الأجنبي إلى وجود بيئة قانونية قابلة للتنبؤ، مما يقلل عنصر المخاطرة 

  الضريبية.

  :العدالة الضريبية والتقليل من التمييز - ثانياً

ل ، وذلك من خلاالعدالة الضريبية بين المكلفينجاء في صدر الضوابط أن الهدف منها هو تحقيق قدر من 

تخفيض أو إعفاء المكلفين ، وعدم فرض ضريبة مزدوجة على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج الصناعي

عدم تحميل المكلف أعباء ضريبية عن فترات ، والمتضررين بفعل قهري (حريق، سرقة، ظروف قاهرة)

  .التوقف

باع بأن النظام الضريبي العراقي يأخذ بالاعتبار واقع المكلف وظروفه، وهو عامل يعُزز الانطبدوره وهذا 

  جذب مهم في بيئات الاستثمار التي تبحث عن العدالة الضريبية.

راعي الضوابط خصائص الأنشطة تُ : مراعاة الخصوصيات القطاعية للمشاريع الصناعية والاستيراد - ثالثاً

عتراف الا، وح أقل للمشاريع الصناعية المنتجة مقارنة بالتجارة العامةتخصيص نسب أربا المختلفة، مثل:

  بالمصاريف الفعلية للمشاريع، مثل أجور العاملين والوقود والإيجارات.

  .خفض التقديرات أو الإعفاء للمشاريع الصناعية المتوقفة لأسباب خارجة عن الإرادةو

                                                           
الأردن،  -، دار اليازوري، عمان ١: منظور معاصر، طصالح عبد الفتاح، السياسات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار)٣٢(

 .٤٥، ص٢٠٢٢
 .٥١، ص٢٠٢٠مصر،  -، دار الفكر القانوني، القاهرة ٢سمير أمين، التحليل الاقتصادي للقانون، ط) ٣٣(
 .٥٣، ص٢٠٢٠الأردن،  -، دار الجنان، عمان ١محمود جبر، النظام المالي العام في العراق، ط)٣٤(
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 لأنه يلاحظ ؛لأجنبي، على الدخول في السوق العراقيالصناعي، المحلي وا يشجع المستثمر بدوره وهذا

  اعتراف النظام الضريبي بالخصوصية الإنتاجية وخفض العبء الضريبي نسبياً.

  :المرونة المؤسسية للهيئة في التعامل مع المستثمر - رابعاً

زول بنسبة الن، فتمنح الضوابط صلاحيات لمديري الفروع للنزول أو الصعود عن التقديرات في حالات مبررة

  .الأخذ بعين الاعتبار وجود مخازن أو أدوات إنتاج فعلية، ومن التقديرات المعتمدة %٢٠تصل إلى 

لأنها تسمح بالتفاوض المبني على الواقع، وليست ضوابط جامدة  ؛وهذه المرونة تعُد عامل جذب للمستثمر

  غير قابلة للتأقلم.

  :ددة في الضوابطضعف بعض المؤشرات السلبية المح - خامسًا

ورغم ما سبق من إيجابيات، إلا أن هذه الضوابط تظُهر أيضًا بعض المؤشرات التي قد تشُكل عوائق أمام 

الاعتماد الغالب على التقدير الجزافي بدلاً من الربح الحقيقي الموثق بحسابات مدققة،  الاستثمار الأجنبي، مثل

  ا على نظام الربح المحاسبي.وهو ما قد لا يُناسب مستثمرًا أجنبياً معتادً 

عدم وجود إعفاءات استثمارية واضحة ضمن هذه الضوابط للمشاريع الأجنبية رغم وجود قانون وكذلك 

  استثمار خاص (قد يكون مفصولاً عنه).

  .غياب الحوافز الضريبية المباشرة أو التدرج في الضريبة للمشاريع الجديدة

كجزء من بيئة ضريبية تحتاج إلى إصلاح تشريعي متكامل إذا كان ولذلك يجب النظر إلى هذه الضوابط 

  الهدف جذب الاستثمار الأجنبي بشكل مستدام.

  النتيجة العامة:

                                                           
بين التشريع والواقع، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون،  –جذب الاستثمار الأجنبي في العراق رعد عبد الله، ) ٣٥(

 .٢٦ـ ص٢٠٢١
(36) Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2024, 
p.95. 
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تمثل هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية داخل العراق، وتسهم بدرجة 

على  –لكن بشكل غير كافٍ  –النسبية، مما ينعكس إيجاباً  ملحوظة في تحقيق الوضوح والاستقرار والعدالة

كون عامل جذب فعلي للمستثمر الأجنبي، فإنها بحاجة إلى أن ترُفد كي ول، جاذبية بيئة الاستثمار للأجانب

بحوافز ضريبية استثمارية مباشرة، وتكامل مع قوانين الاستثمار، وتحول تدريجي نحو الاعتماد على الأرباح 

  ية الفعلية بدلاً من التقدير الجزافي.المحاسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني بحثالم

  أثر الإنفاق العام والاستقرار المالي على ثقة المستثمرين

  تمهيد وتقسيم:
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أخرى،  من جهة والاستقرار المالي على ثقة المستثمرين أو النفقات العامة من جهة،  الإنفاق العام يؤثر كل من

وذلك لأن المستثمر كل ما يهمه أن يجد بيئة استثمارية مناسبة يستطيع من خلالها أن ينمي استثماراته بشكل 

  مستقر وآمن.

دور  ،فاعلية برامج الإنفاق الاستثماري في البنية الاستثماريةومدى  الاستقرار الماليوعلى ذلك، فإن لكل من 

ايتها، وهو ما نبينه في هذا المبحث، وذلك من خلال مطلبين على النحو كبير في تدفق رؤوس الأموال وحم

  الآتي:

  .الأول: دور الاستقرار المالي في جذب الاستثمارات طويلة الأجل مطلبال

  ستثمارية.الثاني: فاعلية برامج الإنفاق الاستثماري في البنية الا مطلبال

  الأول مطلبال

  مارات طويلة الأجلدور الاستقرار المالي في جذب الاستث

 حيث يبحث ؛على ثقة المستثمرين بشكل كبيرة الأساسية التي تؤثر دواتمن الأ ةالمالي الأحوال استقرار ديُع

  اته. باستثمار التي قد تحيط المخاطرمناسبة وأكثر استقرارًا للحد من  ستثماريةمستثمر عن بيئة ا كل

عتماد الا أهمها تحديات، منفي العراق تواجه العديد من الالسياسة المالية  فإن في العراق،وبالتطبيق على 

سعار أ التي تطرأ على لتقلباتليجعل الاقتصاد عرضة  الأمر الذيعلى الإيرادات النفطية،  بشكل أساسي

    ، وهو بدوره يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات.النفط

 %٧٥ حونالأولي غير النفطي في العراق  بلغ العجز فقد صندوق النقد الدولي، وطبقاً للتقرير الصادر عن
في العراق والتأثير  الوضع المالي ؤكد ضعف، مما ي٢٠٢٤سنة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 

 . على قرارات المستثمرين السلبي 

تدرج في لنجاح سياسة التحرير المالي يتطلب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واترتيبًا على ما تقدم، فإن 
علاقة توازنية طويلة الأجل بين  إذ يوجد ،المصرفية تطبيق هذه السياسة دون إهمال الرقابة على الأنظمة

ع من والوساطة المالية إلى الرف ،القروض الممنوحة للقطاع الخاصوالاستثمار الأجنبي المباشر، ف المتغيرات،

                                                           
 ٢٠٢٣ بيان ختامي لبعثة العراق -صندوق النقد الدولي ) ٣٧(
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ما يدل على الدور الفعال للقطاع البنكي والوساطة المالية في جذب  ووه، معدلات النمو الاقتصادي

 .الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي

وط على أن هناك حد ادني من الشر ،الأجنبية المباشرة عتمد القدرة التنافسية لأي بلد في جذب الاستثماراتت
عل أهمها ول ،لمقومات التي يجب توافرها في البلد المضيفوالعديد من ا ،الاستثمارات الواجب توافرها لدخول

والاستقرار السياسي والأمني، والقانوني، والاقتصادي، والنقدي، والمالي وتوفر  يتمثل في الموارد الطبيعية
 توجد علاقة بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبين؛ حيث البنية الأساسية المادية والموارد البشرية المؤهلة

في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من  كبير حوافز الاستثمار دورل إذ معدل النمو الاقتصادي،
كما وضحتها مراكز أبحاث ، باعتبارها عناصر جذب حوافز في ظل العولمة الاقتصاديةال هذه خلال أهمية

ر حوافز الاستثما تعد حيث× رومعاهد علمية متخصصة، ومعرفة محددات واهداف الاستثمار الأجنبي المباش
فة لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختل اأساسيً  افي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرً 

في ظل ندرة الموارد المحلية، مما يؤدي الي امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج 
ة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات بهدف المحلي في ظل سياسة تنوع قاعد

  .تحقيق فائض تجاري، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي

  ٢٠٢٤النفقات العامة في العراق لعام 

  

مليار دولار أمريكي،  ١٥٣تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من  ٢١١٫٨بلغت  إجمالي النفقات:) ١(
  .٢٠٢٣عن موازنة عام  %٧بزيادة قدرها 

  .٢٠٢٣مقارنة بعام  %٢٠٫٨٤مليار دينار عراقي، بزيادة قدرها  ٨٩٫٠٢قدرت بـ  النفقات الجارية:) ٢( 

  .٢٠٢٣عن عام  %٧٣٫٦٧تريليون دينار عراقي، بانخفاض بنسبة  ١٫٨٥٥بلغت  الرأسمالية: النفقات) ٣(

 ١٣٢١ار عراقي للإنفاق الاستثماري، تشمل تريليون دين ٥٥خصصت الموازنة  الإنفاق الاستثماري:) ٤( 
  مشروعًا متوقفاً بسبب قلة التخصيصات المالية. ٤٧٠مشروعًا، منها 

                                                           
ة مجلة الإدارة والتنمي ،علاقة التحرير المالي بالنمو الاقتصادي: دليل تجريبي من بعض الدول العربية محمد العقاب،) ٣٨(

 العدد، ٩ لمجلد، امخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية - ٢جامعة علي لونيسي البليدة ، للبحوث والدراسات
 .٤٠، ص٢٠٢٠، ١
مجلة  ،قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا علوش،  الباقي حسن عبد حنان) ٣٩(

  .٧٢٧، ص٢٠١٩، مصر، ٤، العدد ٣٩، السنة كلية التجارة -جامعة بنها ، الدراسات والبحوث التجارية
٤٠
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تريليون دينار عراقي، مع توقعات بتقليص الفارق بفضل  ٦٦سجلت الموازنة عجزًا قدره  العجز المالي:) ٥( 

 .أسعار النفط المرتفعة

  )٤جدول رقم (

  ٢٠٢٤العراق لعام النفقات العامة في 

  ملاحظات  قيمة الإنفاق  بيان
 = تريليون دينار عراقي ٢١١٫٨  إجمالي النفقات

مليار دولار  ١٥٣أكثر من 
  أمريكي

عن موازنة عام  %٧بزيادة قدرها 
٢٠٢٣  

مقارنة  %٢٠٫٨٤بزيادة قدرها   مليار دينار عراقي ٨٩٫٠٢  النفقات الجارية
  ٢٠٢٣بعام 

عن  %٧٣٫٦٧انخفاض بنسبة   تريليون دينار عراقي ١٫٨٥٥  النفقات الرأسمالية
  ٢٠٢٣عام 

 ٤٧٠مشروعًا، منها  ١٣٢١  تريليون دينار عراقي ٥٥  الإنفاق الاستثماري
مشروعًا متوقفاً بسبب قلة 

  التخصيصات المالية
    تريليون دينار عراقي ٦٦  العجز المالي

ة في العراق رقم ( المصدر:   - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣؛ للسَّنوات الماليَّة (٢٠٢٣لسنة ) ١٣قانون المُوازنة العامَّ
٢٠٢٥(.  

في العراق اتجاهات مالية متباينة تعكس  ٢٠٢٤عن موازنة عام الواردة في هذا الجدول كشف البيانات ت

ليبلغ  ٢٠٢٣مقارنة بعام  %٧أولويات الحكومة والتحديات التي تواجهها، إذ ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 

مليار دولار)، مما يشير إلى توسع في حجم الإنفاق العام، غير  ١٥٣ينار عراقي (أكثر من تريليون د ٢١١٫٨

أن هذا التوسع لم يكن موزعًا بالتساوي على مكونات الموازنة، حيث ارتفعت النفقات الجارية بشكل ملحوظ 

س لدولة، وربما يعكمليار دينار، وهو ما يعكس تضخمًا في الكلفة التشغيلية ل ٨٩٫٠٢لتبلغ  %٢٠٫٨٤بنسبة 

زيادة في الرواتب أو دعم الوقود أو النفقات الإدارية، في حين تراجعت النفقات الرأسمالية بشكل حاد بنسبة 

تريليون دينار فقط، وهو ما يثير القلق بشأن تراجع الإنفاق على البنية التحتية  ١٫٨٥٥لتصل إلى  %٧٣٫٦٧

تريليون دينار  ٥٥نمو طويل الأجل. في المقابل، خصصت الموازنة والمشاريع التنموية، وقد يؤثر سلباً على ال

منها متوقفة بسبب ضعف التخصيصات، مما  ٤٧٠مشروعًا، غير أن  ١٣٢١للإنفاق الاستثماري لتشمل 

  .يعكس فجوة بين الخطط والاستعداد المالي الفعلي، ويشير إلى ضعف في كفاءة تنفيذ المشاريع

                                                           
ة في العراق رقم () ٤١( ) ١٣البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة من  قانون المُوازنة العامَّ

 .٢٠٢٥) الخاصة بعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣؛ للسَّنوات الماليَّة (٢٠٢٣لسنة 
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تريليون دينار، وهو رقم كبير يعكس فجوة واضحة بين الإيرادات والنفقات،  ٦٦أما العجز المالي فقد بلغ  

لكن الحكومة تعول على أسعار النفط المرتفعة لسد هذا العجز جزئياً، مما يجعل الموازنة عرضة لتقلبات 

 دخل.لالسوق العالمية، ويؤكد استمرار الاعتماد الكبير على العائدات النفطية دون تنويع فعلي لمصادر ا

  ولمزيد من الإيضاح والبيان ينظر الشكل البياني التالي:,

  شكل رقم ()

  ٢٠٢٤النفقات العامة في العراق لعام 

  

  السابق. )٤رقم ( المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول

  

  

  

  ٢٠٢٥النفقات العامة في العراق لعام 
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مليار دولار  ٢٠٠سيبلغ نحو  ٢٠٢٥ تشير التقديرات إلى أن حجم موازنة إجمالي النفقات المتوقعة:) ١( 

أمريكي، مع تسجيل عجز مالي كبير بسبب التراجع الحاد في الأرصدة الاستراتيجية ونقص السيولة المالية 

  الناجم عن الإنفاق الحكومي المتزايد.

ن تريليون دينار عراقي، مع خطط لتمويله م ٦٤يقُدّر العجز الافتراضي بـ  العجز المالي المتوقع:) ٢( 

  المصادر الداخلية.

، مما ٢٠٢٥تواجه الموازنة تحديات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط في عام  تحديات اقتصادية:) ٣(

  يتطلب مراجعة خطط الإنفاق الجاري والرأسمالي والحدّ من النفقات غير الأساسية أو تأجيلها.

، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية ٢٠٢٥ تظُهر البيانات أن العراق يواجه تحديات مالية كبيرة في عام

  .ومراجعة للإنفاق لضمان الاستقرار الاقتصادي

  )٥جدول رقم (

  ٢٠٢٥النفقات العامة في العراق لعام 

  قيمة الإنفاق  بيان

  مليار دولار أمريكي ٢٠٠  المتوقعة إجمالي النفقات

  تريليون دينار عراقي ٦٤  العجز المالي المتوقع

ة في العراق رقم ( المصدر:   - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣؛ للسَّنوات الماليَّة (٢٠٢٣) لسنة ١٣قانون المُوازنة العامَّ

٢٠٢٥(.  

                                                           
ة في العراق رقم ( البيان) ٤٢( ) ١٣الختامي لخبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة من  قانون المُوازنة العامَّ

 .٢٠٢٥) الخاصة بعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣؛ للسَّنوات الماليَّة (٢٠٢٣لسنة 
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، إذ يبلغ ٢٠٢٥إلى وجود خلل هيكلي في الموازنة العامة للعراق لعام  الواردة في هذا الجدول شير البياناتت

تريليون  ٦٤يقُدّر العجز المالي بحوالي  مليار دولار أمريكي، في حين ٢٠٠إجمالي النفقات المتوقعة نحو 

وهو ما  دينار/دولار)، ١٣٠٠مليار دولار وفق سعر صرف تقريبي  ٤٩دينار عراقي (أي ما يعادل تقريباً 

  ). %٥–٣من حجم الموازنة، مما يعكس عجزًا كبيرًا يتجاوز المعايير المقبولة دولياً ( %٢٤٫٥يمثل نحو 

ات الجارية دون توافر إيرادات مستدامة، ويزداد تفاقمًا مع تراجع أسعار النفط، هذا الخلل ينبع من زيادة النفق

من الإيرادات العامة، ما يجعل الموازنة شديدة التأثر بالصدمات الخارجية.  %٩٠الذي يشكل أكثر من 

لي، وقد محالاعتماد على التمويل الداخلي لتغطية العجز ينُذر بمخاطر تضخمية ويزيد من عبء الدين العام ال

يؤدي إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي وتراجع ثقة المستثمرين. اقتصادياً، يتطلب الوضع الحالي إعادة 

هيكلة أولويات الإنفاق بتقليص النفقات غير الضرورية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتفعيل سياسات 

رة اعتماد سيناريوهات بديلة لأسعار النفط تقشفية مؤقتة للحد من الضغوط على المالية العامة، مع ضرو

  لضمان استدامة الإنفاق على المدى المتوسط.

ة، إذ إن الأجنبية والمحلي رتبط التحليل المالي السابق بشكل مباشر بقدرة العراق على جذب الاستثماراتوي

قرار الاقتصاد مرين حول استالعجز المالي الكبير وارتفاع الإنفاق غير المنتج يرسلان إشارات سلبية إلى المستث

ل داخلياً يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتقلبات في سعر الصرف، مما  ،الكلي والسياسة المالية فالعجز الذي يُموَّ

يزيد من كلفة الاستثمار ويضعف القدرة الشرائية، كما أن التراجع في الأرصدة الاستراتيجية ونقص السيولة 

  ة، وهو ما ينُظر إليه كمؤشر على هشاشة البيئة الاقتصادية. يعكس ضعفاً في إدارة الموارد العام

كذلك فإن اعتماد الاقتصاد على النفط وحده دون تنويع في مصادر الإيرادات يجعل الاستثمار محفوفاً 

خصوصًا في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة. من جهة أخرى، فإن غياب إصلاحات هيكلية  بالمخاطر،

لعام وتأجيل المشاريع الرأسمالية الضرورية يقُلل من قدرة الدولة على توفير بنية تحتية جاذبة في الإنفاق ا

للمستثمرين. لذلك، فإن ضبط العجز المالي وتحقيق قدر من الانضباط المالي يُعد شرطًا أساسياً لبناء الثقة لدى 

 ئتماني، ويفتح الباب أمام تدفقاتالمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ويعزز من تصنيف العراق الا

استثمارية جديدة تبحث عن بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون مراجعة شاملة للسياسات 

  المالية والاقتصادية الحالية.

  ولمزيد من الإيضاح والبيان ينظر الشكل البياني التالي:
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  شكل رقم ()

  

  السابق. )٥رقم ( د على بيانات الجدولالمصدر: من عمل الباحث بالاعتما

  الثاني مطلبال

  جذب الاستثماراتفاعلية برامج الإنفاق الاستثماري في 

لعوامل من ا ، وعلى أفراد المجتمع والسلع والخدمات العامة المقدمة لهم،على البنية التحتية العام عد الإنفاقيُ 

د من ، مما يؤدي إلى تدفق المزيويقُلل من تكاليف التشغيلحيث يحُسن من بيئة الأعمال  ؛المحفزة للاستثمار

  رؤوس الأموال إلى البلاد.

في العراق، تم تخصيص جزء من الموازنة العامة للإنفاق الاستثماري، إلا أن تنفيذ المشاريع غالباً ما و  

قد أشار يل فعاليتها.  ووالبيروقراطية، مما يؤدي إلى تأخير المشاريع وتقل يواجه تحديات مثل الفساد الإداري

في عام  %٦٨تقرير وزارة التخطيط العراقية إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع الاستثمارية لم تتجاوز 

  .، مما يعكس ضعف فاعلية برامج الإنفاق الاستثماري ويؤثر سلباً على جذب الاستثمارات٢٠٢٣

                                                           
 ٢٠٢٣تقرير الأداء الاستثماري  -وزارة التخطيط العراقية ) ٤٣(
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ية وتحفيز أداةً حيوية لتعزيز البنية التحت ، يعدفي العراقالإنفاق الاستثماري الحكومي  ترتيباً على ما تقدم، فإن

  خلال العقود الماضية. عراقالتحديات التي واجهها ال إطارخاصةً في  النمو الاقتصادي،

وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في هذا النوع من الإنفاق، مما أسهم في تحسين بعض المؤشرات   

  . الاقتصادية

تريليون دينار عراقي (حوالي  ٨٨الجاري في العراق نحو  ، بلغ مؤشر الإنفاق الاستثماري٢٠٢٥في عام ف

في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.   %٣٥مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى زيادة بنسبة  ٦٧٫١٨

هذا الإنفاق تم توجيهه لصالح القطاع الخاص، سواء من خلال مشاريع  من %٤٠ومن الجدير بالذكر أن 

جذب الاستثمار مستقلة أو شراكات مع الحكومة، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في 

  . الأجنبي المباشر

، لم ٢٠٢٣ي عام فف  ،الاستثماري على الرغم من هذه الزيادة، لا تزال هناك تحديات تواجه فعالية الإنفاقو

تريليون  ١٥إلى  ١٤حيث بلغ الإنفاق الفعلي حوالي  ؛%٦٨الاستثمارية  تتجاوز نسبة الإنجاز في المشاريع

  تريليون دينار.  ١٩٨دينار من أصل تقديرات الموازنة البالغة 

 لموازنةتنفيذ ا الخاصة فيتعليمات الإصدار في ر يتأخال أهمها عوامل، منمن ال العديد هذا التباطؤ إلى رجعوي 

  . الإحالة والتعاقد ما يتعلق بأعمالر يوتأخ العامة للدولة

 ،دولةلل لماليةا السياسية ليهاقوم عمن الأركان التي ت ة تعتبر ركناً أساسياًلعاماالنفقات فإن  في ضوء ما تقدم، 

تلك  :اهأنب ةلعاماالنفقات كما يمكن تعريف ، ة لأفراد المجتمعلعاماإشباع الحاجات  العامة على النفقات عملوت

                                                           
-٢٠٠٤بدالرحمن العاني، أثر الإنفاق الاستثماري الحكومي على النمو الاقتصادي في العراق للمدة قاسم عبدالستار ع) ٤٤(

، ٢٠٢٢، ٥٩، العدد ١٨كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد  -"، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، جامعة تكريت ٢٠٢٠
 وما بعدها. ٤٣٠ص

ر الإنفاق الاستثماري الحكومي في النمو الاقتصادي بالعراق: دراسة نور شدهان عداي، لورنس يحيى صالح، دو) ٤٥(
، ٢٠٢٠، ٥١، العدد ١٦كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد  -استشرافية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، جامعة تكريت 

 وما بعدها. ٣٦٩ص
ستثمار في البنية التحتية في العراق، مجلة العلوم أحمد جاسم محمد، المطوري، السالم أحمد جبر سالم، تحديات الا) ٤٦(

 وما بعدها. ١٤٤، ص. ٢٠١٧، يونيو ٤٥، العدد ١٢كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد  -الاقتصادية، جامعة البصرة 
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ى لع الحكومة قومت ؛ حيثلأفراد المجتمع سد حاجة معينةلغرض تخرج من خزانة الدولة  المالية التيمبالغ ال

  الأفراد.ة هيوزيادة مستوى رفافراد دف إلى حماية الأهتالمتنوعة التي خدمات ال العديد من تقديم

 حة العامةلالنفع أو المص ة لأفراد المجتمع، بما يحققلعاماة في إشباع الحاجات النفقات العام وتتمحور أهداف

فقات الن ، في نطاقنفع خاصأو حة خاصة لمص منح من أجل تحقيقالنفقات التي ت تدخل لاو في المجتمع،

  .العامة

نفعة الخاصة عامة والمقتصاديين لصعوبة الفصل بين المنفعة اللابين ا اكبيرً  لاً ولقد ثارت المنفعة العامة جد 

  ى.أخر هة، وصعوبة قياس المنفعة العامة من جهةمن ج

أجور  أو ةلعاماا ضمن فقرة المصاريف نفاق الحكومي وتحديدً لإكما يترتب على الزيادة غير المدروسة في ا

ادية اقتصودون دراسة تضع خطة  ،جماليلإا حصول على زيادة في الناتج القومي الهن يقابأالموظفين دون 

رة هنفاق يثقل كامل خزينة الدولة ويبرز ظالإن زيادة اأمكانيات، إلى جانب لإا ود وتضيعهمعينة تشتت الج

 . دولةقتصادي والمالي في اللاالتضخم ا

من جهة أخرى، يلاُحظ أن الإنفاق الاستثماري يتركز بشكل كبير على قطاعات محددة، مثل النفط والكهرباء 

  ظى قطاعات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، بنصيب أقل من هذا الإنفاق. والدفاع، بينما تح

من إجمالي الإنفاق  %١٣٫٨٩فعلى سبيل المثال، شكل الإنفاق الاستثماري على قطاع الدفاع نسبة  

  . ، بينما لم تحظَ قطاعات التعليم والصحة بنفس القدر من الاهتمام٢٠١٥الحكومي في عام  الاستثماري

 الاستثماري في هذا القطاع تؤدي إلى فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، تشير الدراسات إلى أن زيادة الإنفاقو

فقد أظهرت إحدى الدراسات أن كل دينار ينُفق في القطاع الصناعي يؤدي إلى زيادة   ،ارتفاع كبير في الإنتاج

لاستثمارات نحو هذا القطاع لتعزيز النمو دينار في الناتج الصناعي، مما يؤكد أهمية توجيه ا ٦٫٨١٣قدرها 

  . الاقتصادي

                                                           
 حامد عبد الحسين الجبوري، الإنفاق الاستثماري الحكومي في العراق، قراءة في الأولويات، مركز الفرات للتنمية) ٤٧(

 .١١٣، ص٢٠٢٠والدراسات الإستراتيجية، 
نيفين فرج إبراهيم إبراهيم، العلاقة بين الإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والنمو الاقتصادي في مصر خلال ) ٤٨(

"، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ٢٠١٩/٢٠٢٠-١٩٩١/١٩٩٢الفترة 
 وما بعدها. ١٣٥، ص٢٠٢٢، أكتوبر ٥٤٨، العدد ١١٣لمجلد ا
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 توزيع التخصيصاتل تحقيق العدالة اللازمة فيشديد العراق يُعاني من ضعف  فإن ذلك، وعلى الرغم من

 يث يلاُحظ، حفي الدولة، بما يضمن المزيد من تدفق الاستثمارات إلى البلاد عمليات الإنتاجنطاق المالية على 

الموارد  لاستغلالجيد تخطيط  عدم وجود وهو ما يبين، ةانب التشغيليوعلى الج ا واسعاًتركيزً أن هناك  الباحث

  .المالية المتاحة

 ،ات العامةالنفاقإجمالي إعادة النظر في نسبة الإنفاق الاستثماري الحكومي من  وفي هذا الصدد لابد من

  . ت الصناعية الإنتاجيةفي القطاعا وبوجه خاص، ة هذه النسيةوالعمل على زياد

ي ف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحليةالاستثماري في  أن فعالية برامج الإنفاقمما تقدم، يلاحظ الباحث 

 التخصيصات المالية، والتخطيط توزيع أبرزها عوامل، منال العديد منب –من حيث الواقع  –العراق تتأثر 

  السليم. ، والتنفيذالجيد

وتفعيلها  يدةالرش على الحكومة العراقية تعزيز الحوكمة جب، يقات الاستثمار الأجنبي المباشرتدفولتحقيق   

فير فرص وتو دخلهم في تنويع الاالاستثمارية، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تسُ روعاتفي إدارة المش

  . فراد المجتمع، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية لأستثمارالا

  

  

  

  

  

  لخاتمةا

                                                           
 .٢٠٢٣جامعة أهل البيت عليهم السلام، من منشورات تطور النفقات العامة وهيكليتها في العراق، ) ٤٩(
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كما بحثت  ،تناولت الدراسة دور السياسة الضريبية والإنفاق العام كأدوات فعالة في خلق بيئة استثمارية ملائمة

ق العام والحوافز الضريبية والإنفا تأثير السياسات المالية على قرارات المستثمرين، مع إبراز أثر الضرائب

  على ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد.

الجانب القانوني، تناولت الدراسة التشريعات العراقية المنظمة للسياسات الضريبية والإنفاق العام، مع وفي 

تحليل فعالية هذه التشريعات في جذب الاستثمارات وبيان الثغرات القانونية الموجودة. وقدمت الدراسة 

دراسة إلى ، وانتهت البيئة الاستثمارمقترحات لإصلاح النظام الضريبي وتحسين إدارة الإنفاق العام بما يعزز 

  النتائج والتوصيات الآتية:

  النتائج: -أولاً 

  . تعاني السياسات المالية العراقية من تشتت في التشريعات وقصور في تطبيق الحوافز الضريبية.١

  ) يعُد تنافسياً لكنه لا يرافقه تسهيلات كافية.%١٥. معدل الضريبة على أرباح الشركات (٢

  من الناتج المحلي، مع تركيز كبير على الرواتب والتحويلات الاجتماعية. %٣٢نفاق العام يشكل حوالي . الإ٣

  .الاستثمارية ، مما يقلل من جاذبية بيئة الأعمال%٢٠. الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية لا يتجاوز ٤

  جل.. قلة الاستقرار المالي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين طويلة الأ٥

  . نسبة الشركات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية منخفضة بسبب التعقيدات الإجرائية.٦

  . التشريعات المالية العراقية تفتقر إلى التنسيق والتكامل مع السياسات الاقتصادية العامة.٧

  . ضعف الشفافية ومحدودية الرقابة على الإنفاق العام تساهم في هدر الموارد.٨

  العراق من منافسة ضعيفة على صعيد التشريعات المالية مقارنة بدول إقليمية مجاورة.. يعاني ٩

  . وجود ثغرات قانونية تؤدي إلى طرد الاستثمارات وتراجع مستوى الثقة في مناخ الأعمال.١٠

  التوصيات: -ثانيًا 

  . توحيد وتعزيز التشريعات الضريبية لتقليل التعقيدات وزيادة وضوح اللوائح.١

  تطوير نظام إلكتروني موحد لتقديم الإقرارات الضريبية وتحسين خدمات المستثمرين. .٢
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  خلال السنوات القادمة. %٣٥. رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية إلى أكثر من ٣

  . تعزيز الاستقرار المالي عبر إدارة موازنة صارمة وتحسين أداء الإنفاق العام.٤

  ضريبية مبسطة وواضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. تبني حوافز ٥

  . تحسين آليات الرقابة والشفافية في إدارة الإنفاق العام ومتابعة المشاريع الاستثمارية.٦

  . تدريب الكوادر الحكومية على تطبيق السياسات المالية الحديثة وتعزيز الكفاءة.٧

  الية لضمان استغلال الموارد بشكل أمثل.. مكافحة الفساد المالي والإداري بفع٨

  . تنسيق السياسات المالية مع السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز الاستدامة.٩

، و. تشجيع المشاركة المجتمعية ومراقبة المؤسسات غير الحكومية لضمان الشفافية١٠

  قائمة المراجع والمصادر
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 ،المطوري، السالم أحمد جبر سالم، تحديات الاستثمار في البنية التحتية في العراق،  أحمد جاسم محمد

، يونيو ٤٥، العدد ١٢كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد  -مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة البصرة 

٢٠١٧. 

 

 

 
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 .٢٠٢٠رات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الف

 

 

 ،تحليل ظاهرة البطالة في العراق: إرث الماضي وتجليات الحاضر واستراتيجيات حسين علي عبد 

، كلية التربية الأساسية -، جامعة ميسان ٤٢العدد  ،٢١المجلد  ،ميسان للدراسات الأكاديمية الحل، مجلة

  .٢٠٢٢العراق، 

  تطبيقية مقارنة و دراســة -حكمت عبد الحكيم سليمان، أثر التهرب الضريبي على التنمية الاقتصادية

 ..٦٧، ص٢٠٢٤جامعة المنصورة،  –على دولة العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

 قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل النمو الاقتصادي  علوش،  الباقي حسن حنان عبد
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 .٢٠٢٢العراق،  -للدراسات الاقتصادية، بغداد 

 ،أثر الإنفاق الاستثماري الحكومي على النمو الاقتصادي في  قاسم عبدالستار عبدالرحمن العاني

ة كلية الإدار -قتصادية، جامعة تكريت "، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والا٢٠٢٠-٢٠٠٤العراق للمدة 

 .٢٠٢٢، ٥٩، العدد ١٨والاقتصاد، المجلد 
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